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بل قال ابن كثير:"إنها في الكتاب الشهير كالبخاري مثلاً،كصورة التمليك أو الإعارة"ز

(ومنها)،أي: من صور المناولة: (أنْ يأتيه)،أي: الشيخ (الطالب’ بكتابٍ)،أو جزءٍ و نحوه،(ويقول)له(هذا روايتك)، إما مجرداً أو مع تعيين شيخه فيه ولو في النسخة، (فناولنيه و أجز لي روايته، فيجيبه) الشيخ (إليه) حيث يجيزه به، و يأذن له في روايته (من غير نظر فيه،و) لا (تحقق لروايته)، لا مع عدم معرفته بالطالب، (فهذا) الصنيع (باطلٌ) لا يصح.

و هل يسوغ للطالب روايته اعتماداً على صحته عنده؟

الظاهر، نعم كما إذغ بان بخبر من يعتمد عليه كونه من مروي الشيخ، لقول العراقي:"الظاهر فيها نعم؛ لزوال ما كنّا نخشاه من عدم ثقة المخبر".
(فإن وَثِقَ) الشيخ(بخبر الطالب و معرفته اعتمه و صحت الإجازة كما يعتمد في القراءة) عليه إذا كان موثوقاً به معرفةً و ديناً.

و لكن حكى الخطيب عن الإمام أحمد التوقف في مسألتنا خاصة إلا إن عرف الراوي حديثه، ز كأنّه احتاط قسد الباب.
و ربما(ولو قال)- كما للخطيب- الشيخ للطالب المعتمد)حدث عني بما فيه)-أي الكتاب والجزء-إنْ(كان من حديثي)،أو من روايتي
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(مع برائتي من الغلط) و الوهم،(كان)ذلك (جائزاً حسناً)،فعله غير واحد كمالك ، و يستفيد بذلك روايته عنه إنْ ثبت كونه من حديثه، (والله أعلم).

(الضرب الثاني) من ضربي هذا القسم:المناولة(المجردة) عن الإجازة، (بأن يناوله)الكتاب أو الجزء كما تقدم(مقتصراً على) قوله: (هذا سماعي)، أو حديثي، و لا يقول له: إروه عني، و لا:أجزت لك روايته، و نحو ذلك،

(فلا تجوز) له (الروايه بها، أي: بالمناولة، لعدم التصريح بلإذن فيها (على الصحيح الذي قاله)، يعني: صححه(الفقها و أصحاب الأصول).
و قال الخطيب:"لم نر من فعلها".

(و عابوا)، اي: المشار إليهم - كما لابن الصلاح – على (المحدثين المجوزين) لها، و المسوغين الرواية بها، و هم فيما حكاه الخطيب طائفة من العلماء، يعني كابن الصباغ و غيره من الشافعية؛ لما في المناولة مع كونها مجردة – كما قال ابن الصلاح – من الإشعار بلإذن في الرواية.

و أشار إلى أنّ من يقول بجواز الرواية بمجرد إعلام الراوي أنّ هذا الكتاب  سماعه، كما سيأتي تجّوزها هنا من باب أولى لترجحه هنا بالمناولة.
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بل ذهب جماعة من الأصوليين،منهم الفخر الرازي إلى أنه لو أشار لكتاب و قال: هذا سماعي من فلان، جاز لمن سمعه أنْ يرويه عنه سواء ناوله إياه أم لا، خلافاَ لبعض المحدثين، و سواء قال له: إروه عني، أم لا، و حينئذٍ فهو ضربٌ آخرٌ سوى المتقدمين.

ثم إن محل الخلاف إذا انضم مع المناولة تصريحه بقوله:هذا سماعي،أما إذا اقتصر عليها بدون قوله، فإنه لا يجوز له روايته بذلك اتفاقاَ، كما قاله الصفي الهندي، و تبعه الزركشي،  و هو كما قال ابن العراقي و اضح تبيّنه عبارة ابن الصلاح:"فهذه مناولة مختلفه لا يجوز الرواية بها، و عابها غير واحد من الفقهاء"، إلى آخره.
و لذا تعقب العراقي المؤلف،[يعني في إطلاقه الحكاية عن الفقهاء و الاصوليين] مما سلم في " الإرشاد" منه حيث قال: "ولا يجوز الرواية بها، و عابها غير واحد من أصحاب الفقه والأصول على المحدثين".

(فرع) يشتمل على الصيغ التي يؤدي بها المحتمل لقسمي المناولة والإجازة اجتماعاً وانفراداً.

(جوز) الإمامان ابن شهاب (الزهري ، و مالك)، هو ابن أنس،
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(و غيرهما) من الأئمة، كما أشار إليهم الخطيب(إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة) الصحيحة، واجتمع ابن وهب، و ابن القاسم، و أشهب عللى إطلاق الإخبار فقط.

و قال الحسن البصري: "يسعه إطلاق حدثني".

(وهو)،أي:إطلاقهما معاً (مقنضى قول من جعلها)، أي:المناولة المخصصوصة بالتسمية بالعلرض (سماعاَ)،أي:عرضاَ كما تقدم، و عبارة أصله تبعاَ للأصل: و هو لائق بمذهب من جعل إلى آخره.
(وحكى عن) مالك أيضاَ، وابن جريح و غيرهما من المتقدمين، و(أبي نعيم الأصبهاني) الحافظ (وغيره)، كأبي عبيد الله المرزباني الأخباري (جوازه)،أي:إطلاقهما أو أحدهما (في) الرواية ب(الإجازة المجردة) عن المناوله، أما إطلاقهما فعن مالك ومن قرب معه، وأما الإخبار فعن أبي نعيم والمرزباني، و أما التحديث فعن جماعة.

(والصحيح) – كما لابن الصلاح(الذي عليه الجمهور)من

